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مةُالمُقَد:  
عوذ باالله من شرور أنفسنا نستغفره ، ونستعينه ، ونمده ، ونح، إن الحمد الله

وسيئات أعمالنا ، من يهد االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا 
  إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
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  .]١النساء: 

قْفالو في اتنالب لادأَو قَاقحتاس  
اسرةٌديقطْبِيةٌ تقْهِيةٌ ف  
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  أما بعد: 

فإن مسألة استحقاق أولاد البنات في الوقف من المسائل المهمة التي تباينت فيها 
؛ حيث حصل الخلاف بين الفقهاء في دخول أولاد البنات أقوال الفقهاء قديماً وحديثاً

في ألفاظ الواقف تارة، وفي حكم حرمام من الوقف تارة أخرى، بل كتب بعض أهل 
العلم بحوثاً أكدوا فيها على أن حرمان أولاد البنات في الوقف من الجَنف والظلم، 

أولاد البنات لا  خاصة وأنوشددوا في المسألة، وكان يشكل علي هذا الأمر، 
استحقاق لهم في الإرث بإجماع أهل العلم؛ لذا قمت بالبحث والتأمل في هذا 
الموضوع، وجمعت ما تيسر لي من الأقوال والأدلة والمناقشات، وعلّقت عليها، كما 
قدمت لهذا الموضوع ببيان حكم العدل بين الأولاد في الوقف، وناقشت أقوال الفقهاء 

  قف بين الأولاد، هل يقسم بينهم بالسوية، أو يقسم  قسمة ميراث؟في كيفية قسمة الو
كما وصلت الدراسة النظرية بدراسة تطبيقية تحليلية على قضية صادرة من محاكم 

  المملكة العربية السعودية.
اشتمل هذا البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس للمصادر وقد 

  والمراجع؛ وذلك على النحو الآتي: 
  قدمةالم

  .المبحث الأول: الدراسة النظرية
  المطلب الأول: حكم العدل بين الأولاد في الوقف.
  المطلب الثاني: كيفية العدل بين الأولاد في الوقف.
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المطلب الثالث: إذا وقف على أولاد أولاده وعقبهم ونسلهم فهل يدخل في ذلك أولاد 
  البنات؟

لظهور دون أولاد البطون من الوقف المطلب الرابع: هل يعد الوقف على أولاد ا
  الجَنف؟.

  ، ويتضمن مطلبا واحدا:المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية
  مطلب: عرض لإحدى القضايا

  الخاتمة
  فهرس المصادر والمراجع

وقد سرت في هذا البحث وفق منهج البحث العلمي، وأهم الأمور التي التزمت ا     
الخلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة، وتوثيق  في هذا البحث: المقارنة عند ذكر

النصوص والمذاهب والآراء من مصادرها المعتمدة، وتوضيح المصطلحات والعبارات 
الغامضة من مصادرها المعتمدة، وتخريج الأحاديث الشريفة والآثار الواردة من 

  مصادرها المعتمدة، وبيان درجة الأحاديث الواردة في غير الصحيحين.
أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، كما  - سبحانه وتعالى- أسأل االله   وختاماً     

، وأن يجعله من العلم النافع الذي لا ينقطع أجره، إنه على العملأسأله أن ينفع ذا 
  ذلك قدير، وبالإجابة جدير.

  ينا محمد،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نب
  لى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وع

* * *  
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  المبحث الأول
  الدراسة النظرية

  
 حكم العدل بين الأولاد في الوقف: المطلب الأول

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
يستحب العدل بين الأولاد في الوقف، وإذا حصل التفضيل بينهم القول الأول: 

، والمذهب عند )٢(، ورواية عند المالكية)١(هب الحنفيةصح الوقف، وهو مذ
  .)٤(، والصحيح من مذهب الحنابلة)٣(الشافعية

يجب العدل بين الأولاد في الوقف، وإذا حصل التفضيل بينهم أثم  القول الثاني:
، وبه قال جمع من )٧(، والمالكية)٦(، وهو قول أبي يوسف من الحنفية)٥(الواقف
  .)٩(المذهب عند الحنابلة في الهبة ونحوها ، وقياس)٨(الشافعية

                                                 
 .  ٤/٤٤٤؛ رد المحتار٦/١٢٧) انظر: بدائع الصنائع١(
. ويرى أصحاب هذا القـول إبطـال   ٤/٧٩؛ حاشية الدسوقي٧/٨٣) انظر: شرح الخرشي على خليل٢(

 وقف الرجل على البنين دون البنات وأنه من عمل الجاهلية، وأجازوا الوقف على الإناث دون الـذكور. 
الكراهة مع -١في الوقف ثلاثة أقوال: ). وللمالكية في مسألة العدل بين الأولاد٤/٢٤(انظر: بلغة السالك

البطلان مع حرمة القدوم على ذلك وهي رواية ابن القاسم عن مالك -٣الجواز من غير كراهة -٢الصحة 
 ).٤/٢٤؛ بلغة السالك٤/٧٩(انظر: حاشية الدسوقي في العتبية.

 .٦/٣٠٧؛ تحفة المحتاج١/٨٢) انظر: منهاج الطالبين٣(
 .٤/٢٨٤؛كشاف القناع٧/١٤٣نصاف؛ الإ٨/٢٠٦) انظر: المغني٤(
؛ حاشـية  ٤/٢٤(انظر: بلغـة السـالك   )  ونص بعض فقهاء المالكية والشافعية على بطلان الوقف.٥(

 :-رحمه االله–). وقال ابن قدامة ٣/١٦٥؛ إعانة الطالبين٣/٢٥٦؛ الفتاوي الفقهية الكبرى٤/٧٩الدسوقي
عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل بـه   "فإن خص بعضهم بعطيته أو فضل بينهم فيها أثم، ووجبت

 ).٨/٢٥٦البعض، وإما إتمام نصيب الآخر". (المغني
 .  ٤/٤٤٤) انظر: رد المحتار٦(
 .٤/٢٤؛ بلغة السالك٤/٧٩) انظر: حاشية الدسوقي٧(
 .   ٣/١٦٥؛ إعانة الطالبين٦/٣٠٧) انظر: تحفة المحتاج٨(
:" قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان -رحمه االله-. وقال ابن قدامة٧/١٤٣) انظر:  الإنصاف٩(

 ).٨/٢٠٦عن طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان بعضهم له عيال وبه حاجة، يعني فلا بأس به". (المغني
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  ة:الأدل
  ول الأول:ة القأدل
 الوفاة t بكر الصديق أبا حضرت لما قالت - رضي االله عنها-  عائشة عن -١

 قد وإني منك، فقراً علي أعز ولا منك، غنى إلي أحب أحد ليس بنية أي قال:
 كنت لو إنكو بالغابة، التي أرضي من )١(وسقاً عشرين جداد نحلتك كنت
 وأختاك، أخواك هو وإنما للوارث، هو فإنما تفعلي، لم فإذْ لك، كان حزتيه
 وذو نعم، قال ؟)٢(االله عبد أم إلا هي هل :- رضي االله عنها- عائشة قالت
  .)٤(إليها" فأحسنوا جارية أا نفسي في ألقي قد ،)٣(خارجة ابنة بطن

  .)٥(إياه أعطاه بشيء عاصم ابنه فضل t ما ورد أن عمر بن الخطاب -٢
 .)٦(كلثوم أم ولد فضل t أنَّ عبدالرحمن بن عوف  -٣
 وقال جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب، t العوام بن أن الزبير -٤

ةوددرلْممن )٧(ل هاتنأَنْ ب كُنسغير ت ةرضولا م رضا، م ْفَإِن تنغتجٍ اسوبِز 

                                                 
َـداد بفتح الجيم وكسرها هو: صرام النخل أي قطع ثمرها. والوسق وقر بعير وهو ستون صاعاً. )١(  الج

 ).٢٣٣(طلبة الطلبة ص 
 .٢/٧٥٢كما في رواية الموطأ  -رضي االله عنها- ) أي: أسماء بنت أبي بكر٢(
حبيبة بنت خارجة بن زيد من بنى الحارث بن الخزرج؛ حيث ولدت له  t) أي: حمل زوجة أبي بكر ٣(

 ).٣/١٨٦ابنته أم كلثوم.(انظر: الطبقات الكبرى -رضي االله-بعد وفاته
الأقضية، باب مالا يجوز من النحل؛ وعبد الرزاق في مصنفه  ، كتاب٢/٧٥٢) أخرجه مالك في الموطأ٤(
،كتاب الهبات، باب ما ٦/١٧٨؛ والبيهقي في سننه الكبرى ٢٨١/ ٤؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٩/١٠١

 يستدل به على أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب.
اب ما يستدل به على أمره بالتسوية بينهم في العطية ،كتاب الهبات، ب٦/١٧٨) سنن البيهقي الكبرى ٥(

 على الاختيار دون الإيجاب.
 ) نفس المصدر.٦(
 ).١٤/٤٦(ذيب اللغة ) قال الأصمعي: "المردودة من النساء المطلقة".٧(
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سلها فَلَي ق١(ح(. 
فضلوا بعض  -رضوان االله عليهم-  أن الصحابةوجـه الدلالـة مما سبق: 

أولادهم على بعض، وهذا دليل على الجواز، ولم يعرف لهم مخالف، فكيف يجوز لأحد 
في النهي عن التفضيل إنما  rوقول النبي  rأن يحمل فعلهم على خلاف قول النبي 

  . )٢(كان على وجه الاستحباب
لا يعارض  -رضوان االله عليهم- أن أفعال الصحابة تدلال:وأجيب عن هذا الاس

في النهي  r ولا يحتج ا معه، بل ينظر في الجمع بينها وبين قول النبي rا قول النبي 
  والزجر عن تفضيل بعض الأبناء على بعض، بوجه من الوجوه، ومن ذلك:

ها عن لحاجتها وعجز - رضي االله عنها-  خص عائشة t يحتمل أن أبا بكر - 
 الكسب والتسبب فيه، مع اختصاصها بفضلها، وكوا أم المؤمنين زوج رسول االله

r)٣(.  
يحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها،  - 

  . )٤(فأدركه الموت قبل ذلك
  .)٥(يحتمل أن إخوا كانوا راضين بذلك - 

بمثل  -رضي االله عنهما-  الرحمن بن عوفويجاب عن قصة عمر بن الخطاب، وعبد

                                                 
معلقاً بصيغة الجزم، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشـترط   ٣/١٠٢١) أخرجه البخاري١(

، كتـاب  ٢/٥١٨؛ والـدارمي في سـننه    ٤/٣٥٠مثل دلاء المسلمين؛ وابن أبي شيبة في مصنفه لنفسة 
،كتاب الوقف، باب الصدقة على مـا شـرط   ٦/١٦٦الوصايا، باب في الوقف؛ والبيهقي في سننه الكبرى

 ـ :٦/٤٠ الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية. وقال الألباني في الإرواء هم "هذا إسناد صحيح رجاله كل
 ثقات رجال الصحيحين".

 .٤/٨٨) انظر: شرح معاني الآثار٢(
 .٨/٢٥٧انظر: المغني )٣(
 ) انظر: المصدر السابق.٤(
 .٥/٢١٥انظر: فتح الباري )٥(
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  .)١(ذلك
  ول الثاني:أدلة الق

 ماله، بِبعضِ أبي علَي تصدق( قال: - رضي االله عنهما-  بشيرٍ بن النعمان عن -١
 إلى أبي فَانطَلَقr  اللَّه رسولَ تشهِد حتى أَرضى لا رواحةَ: بِنت عمرةُ أُمي فقالت

 كُلِّهِم؟ بِولَدك هذا أَفَعلْتr  اللَّه رسول له فقال صدقَتي على ليشهِدهr  النبي
  .)٢()الصدقَةَ تلْك فَرد أبي فَرجع أَولَادكُم، في واعدلُوا اللَّه اتقُوا قال: .لا قال:

 "لا تشهدني على جور".وفي لفظ:  "فأرجِعه".. وفي لفظ: فاردده"وفي لفظ: "
 سواءً الْبِر في إِلَيك يكُونوا أَنْ . وفي لفظ:" أَيسركفأشهد على هذا غيري"وفي لفظ: "

  . )٣(إِذًا" فلا قال بلَى قال
 تخصيص أن وأخبر العطية، في الأولاد بين بالتسوية "أمر  rأن النبي وجه الدلالة: 

 وأمره ووعظه، برده، فاعله وأمر عليه، الشهادة غيتنب ، ولا يصلح لا جور ا بعضهم
 وقوع إلى جداً قريبة ظاهرة ذريعة ذلك لكون بالعدل؛ وأمره ،- تعالى - االله بتقوى
 السنة تأت لم فلو عياناً، المشاهد هو كما بينهم، الرحم وقطيعة الأولاد بين العداوة

 وما الشريعة وأصول ياسالق لكان منه، بالمنع لها معارض لا التي الصريحة الصحيحة
. ويقاس على ذلك الوقف؛ لأن )٤( تحريمه" يقتضي المفاسد ودرء المصالح من تضمنته

  الوقف عطية.

                                                 
 ) انظر: المصدر السابق.١(
، كتـاب  ٣/١٢٤٣كتاب الهبة وفضلها، باب الإشهاد في الهبـة؛ ومسـلم   ٢/٩١٤) أخرجه البخاري٢(

 تفضيل بعض الأولاد في الهبة.   الهبات، باب كراهة 
، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل ١٢٤٣، ١٢٤٢، ٣/١٢٤١) انظر هذه الروايات في صحيح مسلم٣(

 بعض الأولاد في الهبة.  
 .٣٦٥/ ١)  إغاثة اللهفان ٤(
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-٥٤٢-

بأن الأمر في قوله :"اعدلوا" محمول على الندب، والنهي في وأجيب عن ذلك: 
رضي -قوله: فلا إذاً" محمول على التنـزيه، كما أجيب عن حديث النعمان بن بشير

  :)١(بعشرة أوجه - عنهمااالله 
كان جميع مال والده؛ ولذلك منعه،  -رضي االله عنه- أن الموهوب للنعمان أولاً:

  فليس فيه حجة على منع التفضيل.
 :دبأن كثيراً من طرق الحديث صرحت بالبعضية كما في الحديث السابق.ور  
صلى االله -النبي  ليستشير - رضي االله عنه-أن العطية لم تنتجز وإنما جاء بشيرثانياً: 
  في ذلك، فأشار عليه بأن لا يفعل، فترك. - عليه وسلم

:دبأنه ورد في أكثر طرق الحديث ما ينابذه؛ حيث دلت على أنه جاء مشهداً  ور
  لا مستشيراًً.

كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب، فجاز لأبيه  -رضي االله عنه- أن النعمانثالثاً:
  الرجوع.
 :ديدل على تقدم القبض، والذي  "أرجعه": -لى االله عليه وسلمص –أن قوله ور

تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيراً، وكان أبوه قابضاً لصغره، فأمر برد العطية 
  المذكورة.
أن قوله: "أرجعه" دليل على الصحة، ولو لم تصح الهبة، لم يصح الرجوع، رابعاً: 

ما وهبه لولده، وإن كان الأفضل خلاف وإنما أمره بالرجوع؛ لأن للوالد أن يرجع في
  ذلك.

 :دبأن معنى قوله: "أرجعه" أي لا تمض الهبة المذكورة ولا يلزم من ذلك تقدم ور
  صحة الهبة.

                                                 
 .   ١١٢-٦/١١٠؛ نيل الأوطار٥/٢١٥) انظر: فتح الباري١(
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-٥٤٣-

إذن بالإشهاد على  "أشهد على هذا غيري": - صلى االله عليه وسلم-  قوله خامساً:
؛ لأن الإمام ليس من لأنه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد ذلك، وإنما امتنع عن ذلك؛

  شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم.
:دالمراد به التوبيخ  "أشهد على هذا غيري": -صلى االله عليه وسلم-  أن قوله ور
  ".إني لا أشهد على جور:"-صلى االله عليه وسلم-  بدليل قوله
تحباب، .على أن المراد بالأمر الاس)١( "ألا سويت بينهم": التمسك برواية: سادساً

  وبالنهي التنـزيه.
:دد لولا ورود تلك الألفاظ التي وردت بصيغة الأمر. وربأن هذا جي  

- وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان سابعاً:
  . لا سووا.)٢("قاربوا بين أولادكم": - رضي االله عنهما

:دما لا يوجبون التسوية.بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة ك ور  
التشبيه الواقع في التسوية بينهم، بالتسوية في بر الوالدين قرينة تدل على أن  ثامناً:

  الأمر للندب.
 :دبأن ذلك مردود بإطلاق الجور على عدم التسوية بينهم.ور  
- رضي االله عنهم- عمل الخليفتين أبي بكر وعمر، وعبدالرحمن بن عوف  تاسعاً:
  على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب. rبعد النبي 
:دبأنه قد سبق الجواب عن هذا في أدلة القول الأول.  ور  

الإجماع على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع عاشراً: 

                                                 
اب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير ، كتاب النحل، ب٣/١١٨) سنن النسائي الكبرى١(

 في النحل.
 ، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. ٣/١٢٤٤) صحيح مسلم٢(
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-٥٤٤-

  ولده من ماله، جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم.
 :دوأيضاً فإن إيغار صدور الإخوة على بعض بأن هذا قياس مع وجود النصور ،

  بسبب هذا التفضيل ليس كإيغار صدور غيرهم.
 :r اللَّه رسول قال: قال: -رضي االله عنهما- عن عبداالله بن عمرو بن العاص -٢

 يمين يديه وكلْتا U الرحمن يمينِ عن نورٍ من منابِر على اللَّه عند الْمقْسِطين إِنَّ(
ينلُونَ الَّذدعفي ي هِمكْمح يهِملأَهلُوا وما و١( )و(.  

أن االله رفع مكانة المقسطين الذين يعدلون بين أولادهم، وخفض  وجه الدلالة:
الظالمين الذين لا يعدلون بين أولادهم فيفضلون بعضهم على بعض من غير سبب أو 

 الأولاد في العطية والوقف حاجة تقتضي ذلك؛ وهذا يدل على وجوب العدل بين
  وغير ذلك.

 في أَولادكُم بين (سووا قال: r النبي عنِ -رضي االله عنهما- عباسٍ ابن عنِ -٣
ةيطالْع لا كنت فَلَوفَضا مدأَح لْتلَفَض (َاءسالن )٢(.   
؛ ولو كان في الحديث أمر بالتسوية بين الأولاد، والأمر للوجوبوجه الدلالة:  

  الأمر للندب لما امتنع عن تفضيل النساء.
  بأن في إسناد هذا الحديث من يضعف.أجيب:  

 :دن إسناده، وعلى افتراض ضعفه ففي حديث النعمان وربأن بعض أهل العلم حس

                                                 
، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحـث علـى   ٣/١٤٥٨)  صحيح مسلم ١(

 قّة عليهم.الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المش
،كتاب الهبات، باب ٦/١٧٧؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١١/٣٥٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢(

: "إسناده حسن" وقـال في  ٥/٢١٤السنة في التسوية بين الأولاد في العطية.قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
لكامل أنه لم يرو ر ابن عدي في ا"وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف، وذك :٣/٧٢التلخيص الحبير
: "وفيه عبداالله بن صالح كاتب الليث، قال عبدالملك ٤/١٥٣". وقال الهيثمي مجمع الزوائدله أنكر من هذا

 بن شعيب: ثقة مأمون ورفع من شأنه، وضعفه أحمد وغيره".ا
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-٥٤٥-

  الصحيح الصريح غنية عنه. -رضي االله عنهما- بن بشيرا
  ح:الترجي

د عليها من ردود ومناقشات، يترجح لدي بعد التأمل في أدلة الفريقين وما أور
وجوب العدل بين الأولاد في الوقف والعطية وغيرها، وتحريم تفضيل بعض الأولاد 

  على بعض إلا لسبب أو حاجة تقتضي ذلك، كالمرض والفقر ونحوه.
 أولادكم). بين (اعدلوا قوله: يحمل أن العجب ومن: "-رحمه االله- قال ابن القيم

 خلافه أن به، الآمر أخبر وقد مرات، ثلاث مؤكد مطلق أمر ووه الوجوب غير على
 في واجب والعدل هذا الباطل، إلا الحق بعد وما بحق، ليس وأنه يصلح، لا وأنه جور،
  .)١(الوجوب..." على حمله لوجب مطلقاً به الأمر كان فلو حال، كل

  كيفية العدل بين الأولاد في الوقف: المطلب الثاني
   كيفية العدل بين الأولاد في الوقف والهبة ونحوها على قولين:اختلف الفقهاء في

، )٢(: العدل بينهم هو التسوية بين الذكر والأنثى، وهو قول الحنفيةالقول الأول
  .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(والمالكية

: العدل بينهم هو قسمته بينهم قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، القول الثاني
، وبه قال جمع من )٧(، وهو وجه عند الشافعية)٦(قال محمد بن الحسن من الحنفيةوبه 

                                                 
 . ٢٢٨)  تحفة المودود في أحكام المولود ص ١(
 .   ٤/٤٤٤المحتار؛ رد ٦/١٢٧) انظر: بدائع الصنائع٢(
"قال ابن حبيب: وقول مالك  ):١٢/٣٥( ؛ وجاء في النوادر والزيادات٣٤٨/ ٢) انظر: كفاية الطالب ٣(

 وأصحابه أن الذكر والأثنى في الحبس سواء إلا أن يقع شرط".
 .    ١/٨٢)  انظر: منهاج الطالبين٤(
 .    ٤/٢٨٤)  انظر:  كشاف القناع٥(
 .    ٤/٤٤٤) انظر: رد المحتار٦(
 .٧/٥٢٧) انظر: الحاوي الكبير٧(
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-٥٤٦-

  .)١(الحنابلة
  ة:الأدل

  ول الأول:أدلة الق
. وعلل ذلك )٢((سو بينهم) قال له: r أن النبي t حديث بشير بن سعد -١
  .)٣( )سواءً الْبِر في إِلَيك يكُونوا أَنْ أَيسرك:(بقوله
 في أَولادكُم بين (سووا قال: r النبي عنِ -رضي االله عنهما- عباسٍ ابن عنِ -٢

ةيطالْع لا كنت فَلَوفَضا مدأَح لْتلَفَض (َاءسالن)٤(.  
الأمر في الحديثين بالتسوية، والتسوية تعني المساواة بين الذكر والأنثى وجه الدلالة: 

  .)٥(بن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتهافي القسمة، كما أن البنت كالا
قضية عين، وحكاية حال لا عموم لها، ولا نعلم  t : بأن حديث بشيروأجيب

قد علم أنه ليس له إلا  r هل كان فيهم أنثى أو لا؟ ولعل النبي t حال أولاد بشير
  ولد ذكر.

ة في أصل كما تحمل التسوية على القسمة على كتاب االله، ويحتمل أنه أراد التسوي
العطاء لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه، ودليل ذلك: قول 

. وهذا خبر عن جميعهم، )٦("ما كانوا يقسمون إلا على كتاب االله"- رحمه االله-عطاء
  .)٧(أنه مرسل -رضي االله عنهما- على أن الصحيح من خبر ابن عباس

                                                 
 .    ٧/١٤٣) انظر: الإنصاف١(
 .١١/٤٩٨، وصححه ابن حبان٤/٢٧٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند٢(
 ) سبق تخريجه.٣(
 ) سبق تخريجه.٤(
 .٨/٢٥٩ ) انظر: المغني٥(
 .١٨/٣٤٨؛ والطبراني في الكبير٩/٩٩)  أخرجه عبدالرزاق في مصنفه٦(
 .٨/٢٦٠ ) انظر:  المغني٧(
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-٥٤٧-

  .)١(ر والأنثى كالنفقة والكسوةأا عطية في الحياة فاستوى فيها الذك -٣
بأنه قياس مع الفارق فالنفقة والكسوة ليست عطية، وإنما تعطى حسب  وأجيب:

الحاجة وجوباً مع القدرة عليها، فقد تعطى الأنثى أكثر من الذكر؛ لكثرة احتياجاا، 
ضل وقد تعطى الأنثى ولا يعطى الذكر شيئاً لعدم حاجته واستغنائه، أما العطية فإا ف

  وزيادة وليست واجبة.
  :أدلة القول الثاني

  .)٢(: "ما كانوا يقسمون إلا على كتاب االله"- رحمه االله–قال عطاء  -١
  .-رضوان االله عليهم- أن هذا إخبار عن جميع الصحابة والسلفوجه الدلالة: 

  .- رضي االله عنهما- بأن التسوية وردت عن ابن عباسوأجيب: 
 :دأنه مرسل. - رضي االله عنهما-  ن خبر ابن عباسبما سبق أن الصحيح مور  
قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي  - تعالى- أن االله  -٢

  بقسمة االله.
أن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين  -٣

يكون بعد الموت، فينبغي أن  كحالة الموت، يعني الميراث، يحققه أن العطية استعجال لما
تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوا يؤديها على صفة أدائها بعد 

  وجوا، وكذلك الكفّارات المعجلة.
أن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أما إذا تزوجا جميعاً فالصداق والنفقة  -٥

لى بالتفضيل لزيادة حاجته، وقد ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أو
الميراث ففضل الذكر ذا المعنى فَتعلَّلُ به، ويتعدى ذلك إلى العطية  - تعالى- قسم االله

                                                 
 .٨/٢٥٩) انظر: نفس المصدر ١(
 سبق تخريجه. )٢(
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-٥٤٨-

  .)١(في الحياة
  ح:الترجي

سبحانه –يترجح لدي القول الثاني القائل بقسمته بينهم قسمة ميراث؛ لأن االله 
  الحاكمين.قسم لهم في الإرث هكذا، وهو خير  -وتعالى

 مواريثهم؛ قدر على تكون أن المشروع الأولاد : "عطية- رحمه االله–قال ابن القيم 
 لما مخالفة والأنثى الذكر بين والتسوية الرحم، قطيعة إلى يؤدي مما منع - تعالى - االله لأن
 فلو بمصالحنا، أعلم الشرع ولأن العداوة؛ إلى فيفضي ذلك التفضيل من الشرع وضعه

 المال إلى الذكر حاجة ولأن شرعه؛ لما والأنثى الذكر بين التفضيل لحالأص يكن لم
 في الذكر من النصف على الأنثى جعل - تعالى– االله ولأن الأنثى؛ حاجة من أعظم

 الرجال جعل - تعالى - االله ولأن بالسنة؛ العقيقة وفي والديات والميراث الشهادات
 االله أعطاها التي العطية على الأنثى دزا الأب أن الذكر علم فإذا النساء، على قوامين
 من عليه فضل إذا كما والقطيعة، العداوة إلى ذلك أفضى عليها االله فضله بمن وسواها
 أخيه وبين بينه بالتسوية االله أمر من يفضل أن بين فرق فأي وبينه، بينه االله سوى

   .)٢(بينهما" بالتفضيل االله أمر من بين ويسوى
  قف على أولاده وعقبهم ونسلهمإذا و: المطلب الثالث

 فهل يدخل في ذلك أولاد البنات؟ 
: لا خلاف بين الفقهاء في دخول أولاد البنين. قال ابن قدامة: تحرير محل النـزاع
ولا خلاف أيضاً في دخول أولاد البنات إذا نص عليهم ، )٣("بغير خلاف علمناه"

                                                 
 .٢٦٠-٨/٢٥٩)انظر: أدلة هذا القول في المغني ١(
 .٦٧٣-٣/٦٧٢)  بدائع الفوائد ٢(
 .٨/٢٠٢) انظر: المغني٣(



  أبحاث
 قْففيْ الو اتنالب لادأَو قَاقحتاس 

ةيدوعالس ةبِيرالع ةلَكمِ المَماكحلَى مةٌ عيقطْبِيةٌ تقْهِيةٌ فاسرلميأ.د. عبد الرحمن بن نافع   دالس  
 

-٥٤٩-

 أولاد ل الخلاف في دخول؛ لكن حص)١(أو وجِدت قرينة تدل على دخولهم الواقف
   البنات عند الإطلاق كما هو الحال في مسألتنا.

  أقوال الفقهاء:
، )٢(وبه قال الحنفية أن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف، القول الأول:

  . )٤(وهو المذهب عند الحنابلة ،)٣(والمالكية
وبه  ،)٥(ةعيأن أولاد البنات يدخلون في الوقف، وهو مذهب الشاف القول الثاني:

  .)٦(قال محمد بن الحسن في رواية
  ة:الأدل

  أدلة القول الأول:
[النساء:  Mk  j  i   h  gf  e   d  cL  :- تعالى - قوله-١

  ].١١من الآية
أجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد هنا؛ وهكذا  وجه الدلالة:

فيه ولد البنين دون ولد البنات، كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب دخل 
 -االله كلام من المطلق على يحمل أن ينبغي, قرينة عن خلا إذا الآدمي كلام من والمطلق

                                                 
. ومن الأمثلة على ذلك: لو قال هذا وقف على أولادي ثم ١١/٤٦؛ الشرح الممتع٨/٢٠٤) انظر: المغني١(

له إلا بنات، فإن أولاد البنات يدخلون للقرينة؛ لأنه ليس عنده ذكور، فهنا يتعين دخول  أولادهم، وليس
 أولاد البنات. ولو قال: هذا وقف على أولادي، ويفَضل أولاد الأبناء، فإن أولاد البنات يدخلون للقرينة.

 (انظر: المصدرين السابقين).
 .٥/٨٨؛ الاختيار لتعليل المختار٧/٣٤٥ئع؛ بدائع الصنا٥/١٨١٧) انظر: شرح السير الكبير٢(
 .٨/١٦٠ ؛ منح الجليل٦/٤٤ ؛ التاج والإكليل٦/١٢٥) انظر: المنتقى ٣(
. ورجحه الشـيخ محمـد   ٤/٢٨١؛ كشاف القناع ٧/٨٠؛ الإنصاف٥/٣٥٨) انظر: المغني لابن قدامة٤(

 ).٤٦-١١/٤٤(انظر: الشرح الممتع العثيمين.
 .  ٣/١٠٥ حاشية قليوبي وعميرة ؛٦/٢٦٧فة المحتاج ؛ تح٣/٥٤٤) انظر: مغني المحتاج٥(
 .٧/٣٤٥) انظر: بدائع الصنائع٦(
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-٥٥٠-

  .)١(به يفسر بما ويفسر ،- تعالى
ولأن أولاد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهام، وهذا مقتضى الشرع -٢

]. ٥حزاب: من الآية [الأ M   h  gL  :- تعالى–، قال )٢(والعرف واللغة
إلى آبائه من قبل أبيه  rفانتسب النبي  .)٣( (أنا ابن عبدالمطلب))(: r ويقول النبي

  . )٤(ولم ينتسب إلى آبائه من قبل أمه
  وقال الشاعر:
  )٥(بنونا بنو أبنائنا وبناتنا   ***   بنوهن أبناء الرجال الأباعد             

لدية مع العاقلة، وكذلك في النكاح ليس لهم أن أولاد البنات لا يتحملون ا -٣
  . )٦(ولاية
  أدلة القول الثاني: 
M   O  N  M  L  K  JI  H  G   F  :- تعالى - قوله-١

   ̂  ]  \[  Z  Y  X   W  V  U  T  SR  Q  P
    ̀ _L  :٨٥، والآية: ٨٤[الأنعام: جزء من الآية.[  

 ،وإدريس وإسماعيل وموسى وإبراهيم عيسى قصة - تعالى -االله ذكر وكذلك -٢
M  f  e  d   c  b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  V  :قال ثم

gL  ٥٨[مريم: من الآية.[  
                                                 

 .٨/١٩٥؛ المغني٢/١٤٢) انظر: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام:١(
 .١١/٤٥؛ الممتع٨/٢٠٣) انظر: المغني٢(
، ٣/١٤٠٠، كتاب الجهاد، باب من قاد دابة غيره في الحـرب؛ ومسـلم  ٣/١٠٥١)  أخرجه البخاري٣(

 كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين.
 .٣/٥٤٤مغني المحتاج ) انظر:٤(
 ).١/٤٢٤(انظر: خزانة الأدب ) ينسب للفرزدق.٥(
 .١١/٤٥؛ الممتع١٢/١٠٠) انظر: الحاوي الكبير٦(



  أبحاث
 قْففيْ الو اتنالب لادأَو قَاقحتاس 

ةيدوعالس ةبِيرالع ةلَكمِ المَماكحلَى مةٌ عيقطْبِيةٌ تقْهِيةٌ فاسرلميأ.د. عبد الرحمن بن نافع   دالس  
 

-٥٥١-

  .)١(من ذريتهم وهو ولد بنت u : أنه جعل عيسىوجه الدلالة
لم يكن له أب ينسب إليه، فنسب إلى أمه لعدم أبيه،  uأن عيسى الجواب: 

  .)٢(وغيره إنما ينسب إلى أبيه، كيحيى بن زكرياولذلك يقال عيسى ابن مريم، 
  ].٢٣[النساء: من الآية  M    x  wL : - تعالى - قوله-٣

  . )٣(البنات أبناء حلائل التحريم في أنه دخل :وجه الدلالة
   .)٤(أن دخول حلائل أبناء البنات بسبب إضافي وهو الإجماع  الجواب:   
(إن ابني هذا سيد : -  عنهمارضي االله-عن الحسن بن علي  rقول النبي  -٣

  . )٥() أن يصلح به بين فئتين عظيمتينولعل االله
  .)٦(سماه ابناً وهو ولد بنته r : أن النبيوجه الدلالة

  الجواب: 
 والإخبار عليه والثناء ااز أنه هذا من باب التجوز بغير خلاف، وهو على سبيل

M  »         º  ¹  :-تعالى - دليل قوله. ب)٧(اللفظ وإطلاق النسبة معنى على لا بمحاسنه
     ¿  ¾  ½  ¼L  ٤٠[الأحزاب: من الآية.[  

  .)٨(أن البنات أولاده، فأولادهن أولاده حقيقة، لتناول اللفظ لهم -٤

                                                 
 .٧/٨٦) انظر: المغني١(
 .٨/٢٠٤) انظر: السابق ٢(
 .٨/٢٠٣) انظر: المغني ٣(
 .٨/٢٠٣) انظر: السابق ٤(
: ابني -رضي االله عنهما-للحسن بن علي  r،كتاب الصلح، باب قول النبي ٢/٩٦٢أخرجه البخاري )٥(

 هذا سيد... .
 .٨/٢٠٤) انظر: المغني ٦(
 .٦/١٢٥) انظر: المنتقى٧(
 .٨/٢٠٢) انظر: المغني٨(
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-٥٥٢-

أم وإن كان اللفظ يتناولهم إلا أم لا ينسبون إلى الواقف عرفاً، ولذلك  الجواب:
، لم يدخل هؤلاء في الوقف، ولأن ولد الهاشمية من لو قال: أولاد أولادي المنتسبين إلي

  .)١(غير الهاشمي ليس اشمي، ولا ينسب إلى أبيها
  ح:الترجي

وبعد استعراض آراء الفقهاء في هذه المسألة، وما أوردوه من أدلة ومناقشات، فإنه 
يترجح لدي القول الأول القائل بعدم دخول أولاد البنات في الوقف إذا خلا من نص 

قرينة تدل على إدخال أولاد البنات ؛ وذلك لقوة أدلته ورجحاا، ومما يؤكد  أو
رجحان هذا القول أن بين الوقف والميراث شبهاً في أحكام انتقال المال إلى المستحقين، 
وقد ثبت بالإجماع أن أولاد البنات لا يدخلون في الميراث؛ فكذلك ينبغي أن يكون 

  .الحال في الوقف. واالله أعلم
دون أولاد البطون من الوقف  هل يعد الوقف على أولاد الظهور: المطلب الرابع

  ؟)٢(الجَنف
ترجح لنا فيما سبق وجوب العدل بين الأولاد، وأن من فضل تحرير محل النـزاع: 

بعضهم على بعض فإنه يأثم ويبطل وقفه، ومن ذلك الوقف على أولاده الذكور دون 
  قف الجَنف. الإناث، فهذا لا شك أنه من الو

لقول  "إنما بطل الوقف على البنين دون البنات على القول به؛ بلغة السالك:جاء في 
لأن الجاهلية كانوا إذا حضر أحدهم  يشبه عملهم؛ :أي. إنه من عمل الجاهلية مالك:
، دون الذكور، فصار فيهم حرمان الإناث، دون الإناث، ورثوا الذكور، الموت

                                                 
 .٤/١٠٤)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي١(
جنف ن الحق، تقول أجنف في حكمه، والأمور كلها، والعدول ع) الجَنف في اللغة: الميل في الكلام وفي ٢(

فلان علينا، والأول أفصح، وهو شبيه بالحيف إلا أن الحيف من الحاكم خاصة، والجَنف عام، ومنه قول 
 }غَير متجانِف لإثْمٍ:{–عز وجل- وقوله ].١٨٢[البقرة:}فاًنج وصٍم نم افخ نمفَ: {U االله
 ).٣/٤٥؛ غريب الحديث للخطابي ١٤٣/ ٦(انظر: العين أي: متمايل متعمد. ].٣ائدة: من الآية [الم



  أبحاث
 قْففيْ الو اتنالب لادأَو قَاقحتاس 
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-٥٥٣-

  .)١(يشبه عمل الجاهلية"؛ فالوقف على هذا الوجه
أما الوقف على أولاد أولاده الذكور دون أولاد الإناث فهذا الذي حصل فيه 

  الخلاف، هل يعتبر من الوقف الجَنف أو لا؟
  أقوال الفقهاء:

: أن الوقف على أولاد أولاده الذكور دون أولاد الإناث من صور القول الأول
، والشيخ عبدالرحمن بن )٢(بن عبدالوهابالوقف الجَنف، وإليه ذهب الشيخ محمد 

  .رحمهم االله- )٥(، والشيخ محمد بن إبراهيم)٤(، والشيخ أحمد شاكر)٣(حسن آل الشيخ
أن الوقف على أولاد الأولاد الذكور دون أولاد الإناث جائز وسائغ  القول الثاني:

المذاهب شرعاً، وليس من الوقف الجَنف في شيء وهو الظاهر من أقوال الفقهاء في 
، وبه قال الشيخ محمد )٩(والحنابلة )٨(والشافعية )٧(والمالكية )٦(الفقهية الأربعة: الحنفية

  .-رحمه االله- )١٠(العثيمين

                                                 
 ).٤/٢٤) بلغة السالك (١(
 . ٢٥٠) انظر: إبطال وقف الجنف والإثم ، للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٢(
للأبِ أن يفاضل  ) نقله عنه الشيخ حسين آل الشيخ في خطبة الجمعة بالحرم المدني، وعنواا: "لا يجوز٣(

منبر الجمعة، -في العطية والتمييز جهلٌ يحذر منه الإسلام". وهي منشورة في صحيفة الشرق بين أبنائه
 http://www.alsharq.net.sa/2012/05/18/292111 م.١٨/٥/٢٠١٢بتاريخ 

الوارثين الشرعيين المحرومين من حقوقهم في أوقاف أهليهم للشيخ أحمد شاكر  ) انظر: مذكرة في قضية٤(
  .٢١٧ص

 ).٢٣٤٢، ٢٣٤٠) انظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الفتوى رقم:(٥(
 .٧/٣٤٥) انظر: بدائع الصنائع٦(
 .٦/٤٤) انظر: التاج والإكليل٧(
 .٣/٥٤٤) انظر: مغني المحتاج٨(
  .٥/٣٥٨لابن قدامة ) انظر: المغني٩(
. انظر: موقـع  -رحمه االله-. وتوقف في المسألة الشيخ عبدالعزيز بن باز٤٦-١١/٤٤). انظر: الممتع١٠(

 http://www.binbaz.org.sa/mat/2808 الشيخ ابن باز:

http://www.alsharq.net.sa/2012/05/18/292111
http://www.binbaz.org.sa/mat/2808


 ) ٦٨العدد(  
 

 
-٥٥٤-

  الأدلـــة:
  أدلة القول الأول:

 اللَّه (اتقُوا قال: r أن النبي -رضي االله عنهما- بشيرٍ بن النعمانحديث -١
  .)١(الصدقَةَ) تلْك فَرد أبي فَرجع م،أَولَادكُ في واعدلُوا
يرد من صدقة الجانِف : (أنه قال rعن النبي  - رضي االله عنها-عائشةحديث -٢

  .)٢()ما يرد من وصية المُجنِف عند موته في حياته،
: أن أولاد البنات من أولاده الذين يجب عليه أن يعدل بينهم، وإذا وجه الدلالة 

  لهم في صدقته وجب رد هذا الظلم وإبطاله.حصل منه حرمان 
  ويجاب عن ذلك:

بأنه سبق لنا  ثبوت الإجماع على أن أولاد البنات لا يدخلون في الميراث؛ فكذلك 
ينبغي أن يكون الحال في الوقف إذا خلا من نص أو قرينة تدل على إدخال أولاد 

  البنات.  
من  مهاقبة الأمر مما أباحه االله لأمأنه وقف أريد به حرمان أولاد البنات في عا -٢
  .)٣(ميراث

                                                 
  ) سبق تخريجه.   ١(
أبي، عـن   ) قال: "حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، حـدثني ١/١٧٦) أخرجه أبو داود في مراسيله (٢(

أنه قال: "يرد مـن   rعن النبي  -رضي االله عنها-الأوزاعي، قال: إن الزهري حدثني عن عروة عن عائشة
صدقة الجانف في حياته، ما يرد من وصية انف عند موته"، قال: العباس حدثنا به مرة عن عروة، ومـرة  

يصح هـذا الحـديث؛ لا يصـح    قال أبو داود: لا  ،rعن النبي  -رضي االله عنها-عن عروة عن عائشة 
قال أبي: أخطأ الوليد بن مزيد في هـذا  ) ثم قال: "١/٣٠٣ابن أبي حاتم في تفسيره (رفعه"، وأخرجه مثله 

الحديث، وهذا الكلام عن عروة فقط، وقد روى هذا الحديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ولم يجاوز به 
 عروة".

شيخ في جوابٍ له: "وما أشرت إليه من أنَّ بعض الناس يوقف ) قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ال٣(
عقاره وشجره على ذريته الذكور ما تناسلوا والأنثى حياتها فهذا وقف الإثم والجَنف لما فيه من الحيلة على 

 =أنزل االله ا من حرمان أولاد البنات مما جعله االله لهم في العاقبة، وهذا الوقف على هذا الوجه بِدعةٌ ما
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: بأن أولاد البنت لا يتلقون استحقاق الوقف من أمهم المستحقة ويجاب عن ذلك
للوقف، بل يتلقون الاستحقاق من الواقف، فإذا دخلوا في شرط الواقف استحقوا وإلا 

حقاق بالإرث، وأما فلا؟ وبموت أمهم انقطع استحقاقها للوقف ولا ينتقل هذا الاست
 المال الذي استحقته أمهم من ريع الوقف حال حياا فهو ينتقل إليهم بطريق الإرث.

 أنمثل هذه المسألة حين يظن  فيوإنما يغلط من يغلط : "-رحمه االله–قال ابن تيمية 
ثم  ،لم تستحق الثانية ن لم تستحق الأولى شيئاًإقبلها ف الطبقة الثانية تتلقى من التي

بل هم يتلقون الوالد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه وليس كذلك  أننون يظ
 يشترط الواقف في أنمحجوبة بمانع من الموانع مثل  الأولىحتى لو كانت  من الواقف
 مخالفاً الأبغير ذلك ويكون  أو أو عدولاً يكونوا فقراء أو علماء أنالمستحقين 

كذلك إذا ، ن لم يستحق أبوهإنه يستحق الابن وإبه ف للشرط المذكور وابنه متصفاً
  .)١(..."قبل الاستحقاق فإنه يستحق ابنه الأبمات 

  أدلة القول الثاني:
استدلوا بأدلة القول الأول الواردة في المطلب الثالث: إذا وقف على أولاد أولاده 
دم وعقبهم ونسلهم فهل يدخل في ذلك أولاد البنات؟ حيث استدلوا بالإجماع على ع

M  j  i   h  gf  e   d  c  :-تعالى - دخول أولاد البنات في قوله
kL وبأن أولاد البنات منسوبون إلى آبائهم دون ١١[النساء: من الآية .[

                                                                                                                        
 - رحمه االله-سلطان، وغايته تغيير فرائضِ االله بحيلة الوقف، وقد صنّف فيه شيخنا محمد بن عبدالوهاب =

نقله عنه الشيخ حسين آل الشيخ في خطبة الجمعة بالحرم المدني، وعنواا: "لا يجوز  ".وأبطَلَ شبه المعارض
ة والتمييز جهلٌ يحذر منه الإسلام". وهي منشورة في صحيفة الشرقللأبِ أن يفاضل بين أبنائه في العطي -

  م.١٨/٥/٢٠١٢منبر الجمعة، بتاريخ 
http://www.alsharq.net.sa/2012/05/18/292111 

  . ٨٣-٣١/٨٢) مجموع الفتاوى ١(

http://www.alsharq.net.sa/2012/05/18/292111
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أمهام في الشرع والعرف واللغة، وبأن أولاد البنات لا يتحملون الدية مع العاقلة، 
  وكذلك في النكاح ليس لهم ولاية.

  ح:الترجيـ
لدي القول الثاني القائل بأن الوقف على أولاد الأولاد الذكور دون أولاد يترجح 

الإناث جائز وسائغ شرعاً، وليس من الوقف الجَنف، ولو كان حرمام من الظلم 
أحكم الحاكمين،  - سبحانه-والحيف؛ لكان حرمام في الميراث مثل ذلك، واالله 

  وأعدل العادلين.
* * *  
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  المبحث الثاني
  ة التطبيقيةالدراس

  
  :)١(عرض لإحدى القضايا: المطلب الأول

  عرض الواقعة:
هـ وورثه زوجاته وأولاده السبعة: ثلاثة بنين وأربع بنات، ١٣٦٣توفي رجل عام 

وقد أوصى قبل وفاته بوصية ضمنها وقفاً على ذريته الذكر والأنثى بالسوية، وقد اتفق 
الأنثيين، مقابل أن يدخل فيه أولاد  الأولاد على أن يقتسموا الوقف للذكر مثل حظ

البنات ويحلّوا محل أمهام بعد وفان، وصدق اتفاقهم هذا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
هـ فعمل الناظر ذا الاتفاق وقسم الغلة بناء عليه، فتوفيت ١٣٩٨عام - رحمه االله- باز

وحلّوا محلها، هـ ودخل أولادها بناء على هذا الاتفاق، ١٤١٨إحدى البنات عام 
  وأعطاهم الناظر نصيبها.

  الدعوى:
هـ تقدم أحد أبناء الواقف ومعه أولاده بدعوى ضد الناظر ١٤٢٥في عام 

  المذكور، وهو أحد الأبناء أيضاً، وجاء في دعواه:
إن لوالدي وقفاً على ذريته يتولَّى النظارة عليه هذا الحاضر بموجب صك النظارة 

هـ، وقد أساء ٥/٢/١٣٨٧في  ١١/ ٣٧بالرياض برقم الصادر من المحكمة العامة 
المدعى عليه التصرف في إدارة الوقف حيث خالف شرط الواقف المنصوص عليه في 
وثيقة الوقف، فأدخل من لا يستحق من أولاد البنات، وأعطاهم الغلّة، ومكّنهم من 

                                                 
-بن سليمان العريني، القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، مجلة العدل ) انظر: قضايا وأحكام د.أحمد١(

  .٢٢٨- ٢٢٢هـ، ص١٤٢٧) ربيع الآخر٣٠العدد(
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دارة السيطرة على بعض العقارات؛ لذا أطلب إلزامه بالتقيد بشرط الواقف، والإ
  السليمة.

  جواب الدعوى:
توليت النظارة بموجب الصك المشار إليه في الدعوى، ثم اتفقنا نحن ورثة والدي 
على اقتسام الغلّة: للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن مات منا فنصيبه لورثته، وصدق على 

ولم وقسمت الغلّة على هذا الاتفاق،  - رحمه االله-اتفاقنا هذا الشيخ عبدالعزيز بن باز
يحصل مني إساءة للوقف أو إخلال في إدارته، والعقارات كلها موجودة، وقد نزع 
بعضها للمصلحة العامة، واشترينا بقيمتها عقارات أخرى كلها موجودة، وجميع 
الصكوك مهمش عليها بالوقفية، علماً بأن وصية والدي لم تثبت بصك مستقل حتى 

هـ، ولم ١٤١٩ا، وقد تقدمنا لإثباا عام  الآن، وإذا ثبتت فلا مانع لدينا من العمل
تنته إجراءاا حتى اليوم، وطالب المدعى عليه والمتداخلون من البنات وأولادهم أم 

  يطلبون إثبات اتفاق أولاد الواقف والقسمة بموجبه.
  رد المدعي:

  بأن وصية المورث ثابتة، وأن الناظر اون في إجراءاا الروتينية.
  التسبيب:

  نظراً إلى ما تقدم رصده من الدعوى والإجابة عليها. - 
هـ، ولم يقدح ١٣٨٧ونظراً؛ لأن الوصية ثابتة بموجب صك الوقفية الصادر  - 

بإقرار - رحمه االله- الورثة في شيء منها، وهي التي همّش عليها سماحة الشيخ ابن باز
يعد من  - رحمه االله- هالورثة ا، وأفتاهم باقتسام الغلة على فريضة االله، وما صدر من

قبيل الفتوى التي رضي ا الورثة في حينها، ولم يتطرق لدخول أولاد البنات أو عدمه، 
  بل أكد أن ذلك من اختصاص المحاكم.
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ونظراً؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم عدم دخول أولاد البنات في الوقف على  - 
مالك ومحمد بن الحسن،  الذرية، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول

، ٢٣٣٤في الفتوى ذات الرقم  - رحمه االله-  واختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
فيمن وقف على ولده: ما كان  - رحمه االله- ، وقد قال الإمام أحمد٢٣٣٥وذات الرقم 

)، وقال في المقنع: وإن وقف على ٨/٢٠٢(المغني من ولد البنات فليس لهم فيه شيء
لده الذكور والإناث بالسوية، ولا يدخل فيه ولد البنات،  وإن وقف على ولده فهو لو

 عقبه أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين، ونقل عنه: لا يدخل فيه ولد البنات.
  ).٢/٣٤٢(المقنع
ونظراً لأن التسوية بين الذكر والأنثى يرجع فيها إلى شرط الواقف. قال في المغني  - 
  بعضهم على بعض فهو على ما قال"."إن فضل  :٨/٢٠٥

ولأن الواقف قد نص في وصيته على التسوية بين الذكر والأنثى في قوله: "الذكر  - 
  والأنثى بالسوية".

كما نص على عدم دخول أولاد البنات في قوله: "ومن مات من البنات فليس  - 
  لعياله حق مع أولاده الذكور".

على تغيير القسمة يقتصر على نصيب الأولاد  ونظراً؛ لأن اتفاق أولاد الواقف - 
  المتفقين فقط ولا يسري على أولادهم ومن بعدهم من ذرية الواقف.

ونظراً؛ لأن الواقف نفسه لا يملك حق التغيير والتبديل في الوقف فغيره من باب  - 
  أولى.

  الحكم:
  لذلك كله قررت ما يلي:

  لا حق لهم في الوقف محل الدعوى. أولاً: أفهمت المتداخلين من أولاد البنات بأنه
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بقسمة غلة الوقف وفق ما نص عليه الواقف،  -المدعى عليه-  ثانياً: أفهمت الناظر
  وذلك بالتسوية بين الذكر والأنثى من أولاد الواقف، وأولاد أبنائه دون أولاد البنات.

فارق ثالثاً: أفهمت بنات الواقف بأن لهن الحق في إقامة دعوى على إخوان في 
  القسمة في المدة الماضية فيما قسم على خلاف شرط الواقف إن رغبن ذلك.

هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض الحكم قرر المدعون القناعة، أما المدعى عليه 
  والمتداخلون فقرروا عدم القناعة.

وقد قدم المعترضون لوائحهم في المدة المحددة ورفعت المعاملة لمحكمة التمييز، 
  هـ.٥/٩/١٤٢٦/ في ٥/ ق٥٥٢ت على الحكم بالقرار رقم فصادق

  تحليل المضمون:
  أولاً: الفرق بين الفتوى والحكم:

أحسن القاضي في تفريقه بين الفتوى وحكم القاضي في تسبيبه للحكم؛ حيث  
يعد من قبيل الفتوى التي  - أي: سماحة الشيخ ابن باز رحمه االله-  قال: وما صدر منه
حينها، ولم يتطرق لدخول أولاد البنات أو عدمه، بل أكد أن ذلك  رضي ا الورثة في

  من اختصاص المحاكم".
فالفتوى معلمة غير ملزمة، وحكم القاضي ملزم، وهذا مبدأ مقرر عند الفقهاء، 

  .)١(:"الحاكم ملزم، والمفتي مخبر"- رحمه االله-يقول الإمام القرافي
  رية:ثانياً: دخول أولاد البنات في الوقف على الذ

وقد سبق معنا هذا القول في  أن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف،رجح القاضي 
المطلب الثالث في مسألة الوقف على أولاد الأولاد وعقبهم ونسلهم، وذكرنا أن هذا 

                                                 
؛شرح ٢/٦٨؛ البجيرمي على الخطيب١/٥٣٧. وانظر: حاشية ابن عابدين ١/٨١) الفروق للقرافي١(

  .٣/٥٠٣منتهى الإرادات 
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  .)٣(وهو المذهب عند الحنابلة ،)٢(، والمالكية)١(القول قال به الحنفية
أو وجِدت قرينة تدل  عليهم الواقف ا نصوقد بينا رجحان هذا القول؛ لكن إذ

  .)٤(على دخولهم فلا خلاف في دخولهم في الوقف
  ثالثاً: اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم في مسألة دخول أولاد البنات:
في  - رحمه االله- أشار القاضي في تسبيبه للحكم إلى اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم

  هذه المسألة.
في فتواه  - رحمه االله-المسألة فيه إشكال وهو أن الشيخ  واختيار الشيخ في هذه

ذهب إلى عدم جواز الوقف على الذرية، وعده من الوقف  ٢٣٤٢و  ٢٣٤٠رقم: 
الجَنف، وعلل ذلك بظهور الجَنف بحرمان أولاد البنات مما يستحقونه من أمهام 

  المستحقات.  
نات لا يدخلون في أن أولاد الب ٢٣٣٥و ٢٣٣٤وقد أجاب في الفتوى رقم: 

الوقف إلا بنص أو قرينة، وظاهر هذه الفتوى إمضاء هذا الوقف وجوازه، وهو مخالف 
  .٢٣٤٢و  ٢٣٤٠لما ورد في الفتوى رقم: 

ويبدو لي أن للشيخ في المسألة قولين، ونلاحظ أن فتواه بعدم جواز الوقف على 
  هـ.١٦/٥/١٣٨٢كانت بتاريخ  ٢٣٤٢الذرية  رقم: 
فكانت بتاريخ  ٢٣٣٤رقم:  –تي ظاهرها جواز هذا الوقف وإمضاؤه ال- أما فتواه 

هـ، ٢٧/٢/١٣٨٤كانت بتاريخ ٢٣٣٥هـ، وكذلك فتواه رقم: ١٥/٢/١٣٨٤

                                                 
 .٥/٨٨؛ الاختيار لتعليل المختار٧/٣٤٥؛ بدائع الصنائع٥/١٨١٧) انظر: شرح السير الكبير١(
 .٨/١٦٠؛ منح الجليل٦/٤٤؛ التاج والإكليل٦/١٢٥) انظر: المنتقى ٢(
. ورجحه الشـيخ محمـد   ٤/٢٨١؛ كشاف القناع ٧/٨٠؛ الإنصاف٥/٣٥٨) انظر: المغني لابن قدامة٣(

 ).٤٦-١١/٤٤(انظر: الشرح الممتع العثيمين.
 .   ١١/٤٦؛ الشرح الممتع٨/٢٠٤) انظر: المغني٤(
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-٥٦٢-

  فهي بذلك متأخرة عن الفتوى الأولى.
يعرض لقولي العلماء في هذه  -رحمه االله-ونلاحظ أيضاً أن الشيخ محمد بن إبراهيم

 هـ؛ حيث يقول:١٤/٧/١٣٨٥بتاريخ  ٢٣٤٤م:المسألة دون ترجيح في فتاواه رق
... ومثل هذا الوقف يعد في نظر بعض أهل العلم وقف جنف وإثم، وقد أبطله الجد "

 ، واعتبره وقف جنف وإثم، وتبعه على هذا الرأي بعض أحفاده- رحمه االله- إمام الدعوة
هل العلم من لا يرى مانعاً في صحة هذا الوقف لعدم ظهور ...ومن أ - رحمهم االله- 

العلة المانعة مالم يكن هناك ورثة آخرون وهو ما مشى عليه الأصحاب من فقهاء 
  الحنابلة". واالله أعلم

  رابعاً: التسوية بين الذكر والأنثى في القسمة:
مه أنه أعمل القاضي شرط الواقف في التسوية بين الذكر والأنثى، ويبدو من كلا

يرجح القول القائل بأن العدل في القسمة بين المستحقين للوقف هو التسوية بين الذكر 
كما سبق معنا في المطلب الثاني في المسألة المتعلقة بكيفية العدل - والأنثى، وهذا القول 
  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(هو قول الحنفية - بين الأولاد في الوقف

القول القائل بأن العدل بينهم هو قسمته بينهم قسمة ميراث رجحنا فيما سبق و
، وهو وجه عند )٥(للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية

  .)٧(، وبه قال جمع من الحنابلة)٦(الشافعية

                                                 
 .   ٤/٤٤٤؛ رد المحتار٦/١٢٧) انظر: بدائع الصنائع١(
 .٣٤٨/ ٢) انظر: كفاية الطالب٢(
 .    ١/٨٢)  انظر: منهاج الطالبين٣(
 .    ٤/٢٨٤)  انظر:  كشاف القناع٤(
 .    ٤/٤٤٤) انظر: رد المحتار٥(
 .٧/٥٢٧) انظر: الحاوي الكبير٦(
 .    ٧/١٤٣) انظر: الإنصاف٧(
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-٥٦٣-

قسم لهم في الإرث  - سبحانه وتعالى–أن االله  وسبب ترجيحنا لهذا القول هو
  ، وهو خير الحاكمين، فيكون كذلك في الوقف ونحوه.هكذا

  خامساً: اتفاق المستحقين للوقف على تغيير قسمة الواقف:
أحسن القاضي وأجاد في توضيحه لهذه المسألة؛ حيث ذكر أن اتفاق أولاد الواقف 
على تغيير القسمة يقتصر على نصيب الأولاد المتفقين فقط ولا يسري على أولادهم 

من ذرية الواقف، وعلل ذلك بأن الواقف نفسه لا يملك حق التغيير ومن بعدهم 
  والتبديل في الوقف فغيره من باب أولى.

بأن أولاد البنت لا وقد وضحنا في المطلب الثالث من المبحث الأول في هذا البحث 
يتلقون استحقاق الوقف من أمهم المستحقة للوقف، بل يتلقون الاستحقاق من 

-بن تيمية لوا في شرط الواقف استحقوا وإلا فلا؟ وذكرنا كلام االواقف، فإذا دخ
 أنمثل هذه المسألة حين يظن  فيوإنما يغلط من يغلط : "الذي جاء فيه -رحمه االله

ثم  ،لم تستحق الثانية ن لم تستحق الأولى شيئاًإقبلها ف الطبقة الثانية تتلقى من التي
بل هم يتلقون يستحق ابنه وليس كذلك  الوالد إذا مات قبل الاستحقاق لم أنيظنون 

  .)١(..."محجوبة بمانع من الموانع  الأولىحتى لو كانت  من الواقف
* * *  

                                                 
  .  ٨٣-٣١/٨٢ى ) مجموع الفتاو١(



 ) ٦٨العدد(  
 

 
-٥٦٤-

  الخــاتــمة
  

وفي ختام هذا البحث أود أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها، وذلك على 
  النحو الآتي:

  أولاً: الدراسة النظرية:
في الوقف والعطية وغيرها، وتحريم تفضيل ترجح لدي وجوب العدل بين الأولاد  .١

بعض الأولاد على بعض إلا لسبب أو حاجة تقتضي ذلك، كالمرض والفقر 
  ونحوه.

رجحت القول القائل بأن العدل بين الأولاد في الوقف ونحوه هو قسمته بينهم  .٢
قسم لهم  -سبحانه وتعالى–قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأن االله 

  ث هكذا، وهو خير الحاكمين، فيكون كذلك في الوقف ونحوه.في الإر
في الوقف على أولاد الأولاد وعقبهم  خلاف بين الفقهاء في دخول أولاد البنين لا .٣

أو  ولا خلاف أيضاً في دخول أولاد البنات إذا نص عليهم الواقفونسلهم، 
أولاد  دخول في بين الفقهاء حصل الخلافوجِدت قرينة تدل على دخولهم ، وإنما 

  في الوقف على أولاد الأولاد وعقبهم ونسلهم عند الإطلاق.البنات 
ترجح لدي القول القائل بعدم دخول أولاد البنات في الوقف عند الإطلاق ؛ ومما  .٤

يؤكد رجحان هذا القول أن بين الوقف والميراث شبهاً في أحكام انتقال المال إلى 
لاد البنات لا يدخلون في الميراث؛ فكذلك المستحقين، وقد ثبت بالإجماع أن أو

ينبغي أن يكون الحال في الوقف إذا خلا من نص أو قرينة تدل على إدخال أولاد 
  البنات.  

ترجح لدي القول القائل بأن الوقف على أولاد الأولاد الذكور دون أولاد الإناث  .٥
لظلم جائز وسائغ شرعاً، وليس من الوقف الجَنف، ولو كان حرمام من ا
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أحكم الحاكمين، -سبحانه- والحيف؛ لكان حرمام في الميراث مثل ذلك، واالله 
  وأعدل العادلين.

  ثانياً: الدراسة التطبيقية:
أحسن القاضي في تفريقه بين الفتوى وحكم القاضي عند تسبيبه للحكم، فالفتوى  .٦

  ء.معلمة غير ملزمة، وحكم القاضي ملزم، وهذا مبدأ مقرر ومشهور عند الفقها
وقد سبق معنا هذا القول  أن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف،رجح القاضي  .٧

في الدراسة النظرية في مسألة الوقف على أولاد الأولاد وعقبهم ونسلهم، وقد بينا 
ت قرينة تدل على  عليهم الواقف رجحان هذا القول؛ لكن إذا نصجِدأو و

 دخولهم فلا خلاف في دخولهم في الوقف.
شار القاضي في تسبيبه للحكم بعدم دخول أولاد البنات في الوقف إلى اختيار أ .٨

، واختيار الشيخ في هذه المسألة فيه إشكال؛ -رحمه االله- الشيخ محمد بن إبراهيم
ذهب إلى عدم  ٢٣٤٢و  ٢٣٤٠في فتواه رقم:  - رحمه االله-وذلك لأن الشيخ 

وعلل ذلك بظهور الجَنف جواز الوقف على الذرية، وعده من الوقف الجَنف، 
بحرمان أولاد البنات مما يستحقونه من أمهام المستحقات. وقد أجاب في الفتوى 

أن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف إلا بنص أو قرينة،  ٢٣٣٥و  ٢٣٣٤رقم: 
وظاهر هذه الفتوى إمضاء هذا الوقف وجوازه، وهو مخالف لما ورد في الفتوى 

  تبين لي أن للشيخ في المسألة قولين. . ثم٢٣٤٢و  ٢٣٤٠رقم: 
أعمل القاضي شرط الواقف في التسوية بين الذكر والأنثى، وبدا لي من كلامه أنه   .٩

يرجح القول القائل بأن العدل في القسمة بين المستحقين للوقف هو التسوية بين 
لقائل الذكر والأنثى، وهذا القول  سبق معنا في الدراسة النظرية، ورجحنا القول ا

 بأن العدل بينهم هو قسمته بينهم قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. 
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-٥٦٦-

أحسن القاضي وأجاد في توضيحه أن اتفاق أولاد الواقف على تغيير القسمة  .١٠
يقتصر على نصيب الأولاد المتفقين فقط ولا يسري على أولادهم ومن بعدهم 

ق التغيير والتبديل في من ذرية الواقف، وعلل ذلك بأن الواقف نفسه لا يملك ح
الوقف فغيره من باب أولى. وقد وضحنا الدراسة النظرية أن أولاد البنت لا 
يتلقون استحقاق الوقف من أمهم المستحقة للوقف، بل يتلقون الاستحقاق من 

 الواقف، فإذا دخلوا في شرط الواقف استحقوا وإلا فلا؟ 
* * *  
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-٥٦٧-

  فهرس المصادر والمراجع
  

 للشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب      ل وقف الجنـف والإثم، إبطا   .١
منشور ضمن كتاب كلمة الحق للشيخ أحمـد محمـد    هـ)،١٢٠٦(ت

  هـ.١٤٠٨شاكر، تقديم عبدالسلام هارون، مكتبة السنة، 
المعروف بشرح ميارة: محمـد   الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام،   .٢

  أحمد الفاسي، دار المعرفة.
ليف: أبي بكـر محمـد بـن عبـداالله بـن العـربي       تأ أحكام القرآن،   .٣

  دار الفكر للطباعة، لبنان. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، هـ)،٥٤٣(ت
عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفـي،   الاختيار لتعليل المختار،   .٤

تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن بيروت، دار الكتب العلمية الطبعة 
    .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الثالثة، 

تأليف: محمد ناصر الدين  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،   .٥
  م.  ١٩٨٥-هـ١٤٠٥الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

دار  تأليف: أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي الشـافعي.  إعانة الطالبين.   .٦
  الفكر، بيروت.

ليف: محمد بن أبي بكر بن أيـوب  تأإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.   .٧
تحقيق: محمد حامـد   هـ).٧٥١الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (ت

  م.  ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،  الفقي.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد    .٨

(ت  ،لمـرداوي تأليف: علاء الدين علـي بـن سـليمان ا    بن حنبل.ا
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-٥٦٨-

تحقيق: محمد حامد الفقي.دار إحياء التراث العربي، بيروت،  هـ).٨٨٥
  م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠الطبعة الثانية، 

علاء الدين أبي بكر بـن مسـعود    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،   .٩
هـ)، بيروت، دار الكتاب العـربي، الطبعـة   ٥٨٧الكاساني الحنفي (ت

  م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢الثانية، 
تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، المعروف بابن  الفوائد. بدائع .١٠

هـ). تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين.مكتبة ٧٥١قيم الجوزية (ت
 -هــ  ١٤١٦ار مصطفى الباز، مكة المكرمـة، الطبعـة الأولى،   نـز

  م.١٩٩٦
هــ)، دار  ١٢٤١أحمد الصـاوي ت(  ،بلغة السالك لأقرب المسالك .١١

  م.١٩٩٥-هـ١٤١٥، بيروت، الطبعة الأولى، الكتب العلمية
أبي عبداالله محمد بـن يوسـف    :تأليف التاج والإكليل لمختصر خليل. .١٢

زكريا عمـيرات.دار الكتـب العلميـة،     :. اعتناء)هـ٨٩٧ت (المواق 
  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

تـأليف:   تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيـب)،  .١٣
هـ)، دار الكتب العلمية، ١٢٢١سليمان محمد عمر البجيرمي الشافعي (

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى، 
تأليف: أحمد بن محمد بن حجـر الهيتمـي   تحفة المحتاج بشرح المنهاج.  .١٤

هــ). دار  ٩٩٢ت ،هـ). (مع حاشية أحمد بن قاسم العبادي٩٧٤(ت
  إحياء التراث العربي، بيروت.  

. تأليف: محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب    فة المودود بأحكام المولودتح .١٥
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هـ). تحقيـق: عبـدالقادر   ٧٥١الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (ت
  م.١٩٧١ -هـ١٣٩١الأرناؤوط. دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى، 

هــ)،  ٣٢٧عبدالرحمن محمد إدريس الـرازي (ت  تفسير ابن أبي حاتم، .١٦
  لطيب، المكتبة العصرية، صيدا.تحقيق: أسعد محمد ا

تأليف: أحمـد بـن   التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.  .١٧
السيد عبداالله هاشـم   :هـ). تحقيق٨٥٢العسقلاني (ت  علي ابن حجر

  م.١٩٦٤-هـ١٣٨٤اليماني. المدينة المنورة، 
١٨. تحقيق ،)هـ٣٧٠ت( الأزهري أحمد بن محمد منصور أبو اللغة، ذيب: 

 ،الأولى الطبعـة  العربي، التراث إحياء دار بيروت، مرعب، عوض مدمح
  .م٢٠٠١

، تأليف: شمس الـدين  جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود .١٩
هـ)، أعده للنشر: حسـن  ٨٨٠محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (ت

-هـ١٤٣٢عباس بن قطب، المكتبة المكية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
  م.٢٠١١

تأليف: محمد أمين بن  حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)، .٢٠
  هـ.١٤١٢ ،بيروت ،، دار الفكر)هـ١٢٥٢عابدين (ت 

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسـماة التجريـد لنفـع     .٢١
هــ). المكتبـة   ١٢٢١تأليف: سليمان بن محمد البجيرمي (تالعبيد. 

  ر، تركيا.الإسلامية، ديار بك
تأليف: محمد بن عبداالله بـن علـي   حاشية الخرشي على مختصر خليل. .٢٢

  هـ). دار الفكر، بيروت.١١٠١الخرشي (ت 



 ) ٦٨العدد(  
 

 
-٥٧٠-

تأليف: شمس الدين محمد عرفـة   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، .٢٣
  بيروت. ،محمد عليش، دار الفكر :هـ)، تحقيق١٢٣٠الدسوقي (ت 

هــ)  ١٠٧٠حمد سلامة القليوبي (ت . تأليف: أحاشيتا قليوبي وعميرة .٢٤
هـ). دار إحياء الكتب العربيـة،  ٩٥٧وأحمد البرلسي الشهير بعميرة (ت

  بيروت.  
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصـري   الحاوي الكبير، .٢٥

هـ)، تحقيق: على محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجـود،  ٤٥٠(ت
  هـ.١٩٩٩-هـ١٤١٩ولى، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأ

تـأليف: عبـدالقادر عمـر     خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، .٢٦
هـ)، تحقيق: محمد نبيل طريفـي، أميـل بـديع    ١٠٩٣البغدادي (ت

  م.١٩٩٨اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
. تأليف: أبي زكريا يحـيى بـن شـرف النـووي (ت     روضة الطالبين .٢٧

  .هـ١٤٠٥ ،ب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانيةهـ). المكت٦٧٦
أبوعبداالله محمـد بـن يزيـد بـن ماجـه القـزويني        سنن ابن ماجه، .٢٨

  هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار الفكر.٢٧٥(ت
أبو داود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني (ت      سنن أبي داود، .٢٩

  وت، دار الفكر.هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بير٢٧٥
تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سنن الترمذي (الجامع الصحيح). .٣٠

أحمد محمد شاكر وآخـرين. دار  : هـ). تحقيق٢٧٩سورة الترمذي (ت
  إحياء التراث، بيروت.

تأليف: أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغـدادي   سنن الدارقطني، .٣١



  أبحاث
 قْففيْ الو اتنالب لادأَو قَاقحتاس 

ةيدوعالس ةبِيرالع ةلَكمِ المَماكحلَى مةٌ عيقطْبِيةٌ تقْهِيةٌ فاسرلميأ.د. عبد الرحمن بن نافع   دالس  
 

-٥٧١-

يماني المـدني، دار المعرفـة،   السيد عبداالله هاشم  :هـ)، تحقيق٣٨٥(ت
  م.١٩٦٦-هـ١٣٨٦ ،بيروت، الطبعة الأولى

تأليف: أبي محمد عبد االله بن عبـد الـرحمن الـدارمي     سنن الدارمي، .٣٢
هـ)، تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالـد السـبع العلمـي، دار    ٢٥٥(ت

  هـ.  ١٤٠٧الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
بـن الحسـين بـن علـي البيهقـي (ت      أبوبكر أحمد  السنن الكبرى، .٣٣

هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، ٤٥٨
  م.  ١٩٩٤-هـ١٤١٤

أبوعبدالرحمن أحمد بـن شـعيب النسـائي (ت     سنن النسائي الكبرى، .٣٤
هـ)، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسـن،  ٣٠٣

  م.١٩٩١-هـ١٤١١عة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، الطب
تأليف: أبي بكر محمد بن أحمـد بـن أبي سـهل    شرح السير الكبير.  .٣٥

هـ). تحقيق: صلاح الدين المنجد. مطبعة شـركة  ٤٩٠السرخسي (ت
  .م١٩٧١الإعلانات الشرقية، القاهرة،

للشيخ محمد بـن صـالح العثـيمين     الشرح الممتع على زاد المستقنع، .٣٦
  هـ.١٤٢٤وزي، الدمام، الطبعة الأولى، هـ)، دار ابن الج١٤٢١(ت

الطحاوي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة  أبيتأليف: شرح معاني الآثار.  .٣٧
. تحقيق: محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية، بيروت، هـ)٣٢١(ت

  هـ.١٣٩٩الطبعة الأولى، 
شــرح منتــهى الإرادات (المســمى دقــائق أولي النــهى لشــرح  .٣٨

هـ)، ١٠٥١ور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت تأليف: منصالمنتهى).
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  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦بيروت، دار عالم الكتب، الطبعة الثانية، 
محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، .٣٩

شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسـة   :هـ) تحقيق٣٥٤التميمي البستي (
  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الرسالة، الطبعة الثانية، 

هـ)، ٢٥٦أبو عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري(ت  صحيح البخاري، .٤٠
تحقيق: مصطفى ديب البغا، بيروت، دار ابن كثير، اليمامة، الطبعة الثالثة، 

  م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧
هـ)، ٢٦١أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت  صحيح مسلم، .٤١

  العربي.   تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث
هـ مـن المحكمـة   ١٤/٨/١٤٢٨في  ١٠/ ١٥٩صك النظارة رقم  .٤٢

  العامة بمكة المكرمة.
وتـاريخ   ٧/٣٤الصادر من محكمة مكة المكرمة بعـدد   صك الوقفية .٤٣

وهو مسجل لدى دائرة القضايا الحقوقيـة الثالثـة    هـ،١٧/٨/١٤٠٨
  هـ.٢٧/٣/١٤١٢وتاريخ  ٤٧/٣/١بمحكمة التمييز بمكة المكرمة برقم 

/ ٢٠صك الوقفية لعبدالرحمن بـن عبـداالله السـقاف المـؤرخ في      .٤٤
  هـ بمكة المكرمة.٦/١٢٣٤

ــم  .٤٥ ــك رقـ ــاريخ ١٤٢٥٤٩٥١٢١٦٣٢٠٠٢٨الصـ ، وتـ
  هـ، من المحكمة العامة بجدة.١٢/٢/١٤٣٢

هـ، الصـادر مـن   ١٧/٨/١٤٢٧وتاريخ ٦/ ٧/ ٢٢٣رقم  الصك .٤٦
  المحكمة الجزئية بجدة.

بن منيع أبو عبداالله البصري الزهـري   محمد بن سعد الطبقات الكبرى، .٤٧
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  هـ)، بيروت، دار صادر.٢٣٠(ت
نجم الدين عمر بن حفص  تأليف: ،طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية .٤٨

، تحقيق: خالد العـك، دار النفـائس، عمـان،    هـ)٥٣٧لنسفي (تا
  م.  ١٩٩٥-هـ١٤١٦

دي هـ)، تحقيق: مه١٧٥تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت العين، .٤٩
  المخزوي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة هلال.

تأليف: أبي سليمان أحمـد محمـد إبـراهيم الخطـابي      غريب الحديث، .٥٠
هـ)، تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي، نشـر جامعـة أم   ٣٨٨(ت

  هـ.١٤٠٢القرى، مكة المكرمة، 
لابن نجـيم الحنفـي   غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. .٥١

هـ). تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد الحمـوي الحنفـي   ٩٧٠ت(
ت، الطبعــة الأولى، بــيرو ،دار الكتــب العلميــة. هـــ)١٠٩٨(ت

  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥
(ت  لهيتمـي اأحمد بن محمد بن حجر تأليف: .الفتاوى الفقهية الكبرى .٥٢

  .بيروت .دار الفكر،هـ)٩٧٣
ف آل الشـيخ  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبـداللطي  .٥٣

جمع محمد بن عبدالرحمن القاسم، مطبعـة الحكومـة،    هـ)،١٣٨٩(ت
  هـ.١٣٩٩مكة المكرمة، 

أحمد بن علي بـن حجـر    :تأليففتح الباري بشرح صحيح البخاري. .٥٤
محمد فؤاد عبدالباقي و محب الـدين   :هـ). تحقيق٨٥٢(ت  العسقلاني

  هـ.  ١٣٩٧الخطيب. دار المعرفة، بيروت، 
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تأليف: شهاب الدين أحمد بن ر البروق في أنواء الفروق).الفروق (أنوا .٥٥
  هـ).عالم الكتب، بيروت.٦٨٤إدريس القرافي (ت 

وتـاريخ   ١/١/ح/  ٣٧٦قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة رقـم   .٥٦
  هـ.١٤٣٢/ ٤/ ١٨

القاضي بالمحكمـة العامـة    قضايا وأحكام د.أحمد بن سليمان العريني، .٥٧
  هـ.١٤٢٧) ربيع الآخر٣٠دد(الع-بالرياض، مجلة العدل

عبداالله بن محمد  الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، .٥٨
ابن سعد آل خنين، مؤسسة الريان، توزيع مكتبة العبيكـان، الريـاض،   

  م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الطبعة الثالثة، 
تأليف: منصور بن يونس بن إدريـس   كشاف القناع عن متن الإقناع، .٥٩

)، مراجعة وتعليق: هلال مصـيلحي مصـطفى   هـ١٠٥١(ت البهوتي
  م.  ١٩٨٢-هـ١٤٠٢هلال، دار الفكر، بيروت، 

تأليف: نور الـدين   ،كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني .٦٠
 ،هـ)٩٣٩المالكي(ت  أبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشاذلي المنوفي

  .هـ١٤١٢ ،بيروت ،دار الفكر، محمد البقاعي :تحقيق
هـ).دار الريان، ٨٠٧.تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي (تمجمع الزوائد .٦١

  هـ.  ١٤٠٧القاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت، 
جمـع   هــ)، ٧٢٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميـة (ت  .٦٢

محمد بن قاسم وابنه محمد. مكتبة ابـن تيميـة،    وترتيب: عبدالرحمن بن
  هـ.١٤٠٣الطبعة الثالثة، 
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كرة في قضية الوارثين الشرعيين المحرومين من حقوقهم في أوقـاف  مذ .٦٣
منشورة ضمن كتاب كلمة الحق للشيخ أحمد محمـد شـاكر،    ،أهليهم

  هـ.١٤٠٨تقديم عبدالسلام هارون، مكتبة السنة، 
هــ)،  ٢٧٥(ت  سليمان بن الأشعث السجسـتاني  تأليف: المراسيل، .٦٤

وت، الطبعـة الأولى،  تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بـير 
  .هـ١٤٠٨

هــ)، مصـر،   ٢٤١أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشـيباني (ت  المسند، .٦٥
  مؤسسة قرطبة.

تأليف: أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي  المصنف في الأحاديث والآثار. .٦٦
تقديم وضـبط: كمـال يوسـف     هـ).٢٣٥(ت شيبة الكوفي العبسي

  م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩ولى، دار التاج، بيروت، الطبعة الأ الحوت.
تأليف: أبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني       المعجم الكبير. .٦٧

مكتبـة العلـوم    تحقيق: حمدي بن عبد ايد السـلفي.  هـ).٣٦٠(ت
  م.  ١٩٨٣-هـ١٤٠٤والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، 

تأليف: شمس الدين محمد بن  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، .٦٨
    هـ.١٤١٥هـ)، دار الفكر، بيروت، ٩٧٧د الخطيب الشربيني (ت محم

عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامـة   موفق الدين أبي محمد تأليف: المغني. .٦٩
 د.عبدالفتاح الحلـو. د.عبداالله التركي و :تحقيق هـ).٦٢٠المقدسي (ت

  م.  ١٩٩٢هـ١٤١٣هجر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 
تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي شرح الموطأ. المنتقى .٧٠

مصورة عن الطبعـة الأولى  ( دار الكتاب العربي، بيروت. هـ).٤٩٤(ت



 ) ٦٨العدد(  
 

 
-٥٧٦-

  .  )هـ١٣٣٢لمطبعة السعادة بمصر، 
تأليف: القاضي محمد بن أحمد علـيش   منح الجليل شرح مختصر خليل. .٧١

  دار الفكر، بيروت   هـ).١٢٩٩(ت
أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  :تأليف . وعمدة المفتينمنهاج الطالبين .٧٢

  دار المعرفة، بيروت. هـ).٦٧٦(ت
تأليف: أبي عبـد مالـك بـن أنـس الأصـبحي       موطأ الإمام مالك. .٧٣

  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.دار إحياء التراث، مصر. هـ).١٧٩(ت
  موقع الشيخ ابن باز: .٧٤

 http://www.binbaz.org.sa/mat/2808 
  موقع صحيفة الشرق: .٧٥

  http://www.alsharq.net.sa/2012/05/18/292111 
 :تـأليف  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، .٧٦

 ـ ٣٨٦ بن أبي زيـد القـيرواني (ت   أبي محمد عبداالله  :، تحقيـق )هـ
الطبعة  ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي عبدالفتاح الحلو وآخرين،د.

  .م١٩٩٩الأولى 
تأليف: محمد بن علـي الشـوكاني    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، .٧٧

  م.  ١٩٧٣هـ)، دار الجيل، بيروت، ١٢٥٠(ت
   

* * *  
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